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  التكریس القانوني لحریة الاستثمار في القطاعات الاستراتیجیة 

Legal consecration of the freedom of investment in strategic sectors

  1ولید لعماري
  batna.dz-walid.laamari@univ، )الجزائر(1جامعة باتنة 1

2023/جوان :تاریخ النشر                                                                  16/02/2023:الارسالتاریخ 

  :الملخص

لقد استمر احتكار القطاع العام للاستثمار في الجزائر على حساب القطاع الخاص لفترة طویلة بعد 

، لكن مع عدم الاعتراف 12-93ور المرسوم التشریعي الاستقلال، ولم یعترف صراحة بحریة الاستثمار إلا بصد

بحریة الاستثمار في القطاعات الاستراتیجیة التي أبقاها حكرا على الدولة، ومحظورة على الخواص، إلا أنه 

الذي ألغى 03-01وبهدف تطویر هذه القطاعات الاستراتیجیة تم تكریس حریة الاستثمار فیها بموجب الأمر 

، وسمح لهم بولوج جمیع أجانبو وطنیین أین جمیع المستثمرین، من القطاع العام أو الخاص، التمییز نهائیا ب

  .ةمجالات النشاط الاقتصادي بما فیها الحیویة والاستراتیجی

لكن تردد المشرع جعله یفرض بعض القیود على المستثمر الأجنبي في قانون المالیة التكمیلي لسنة 

لصالح المستثمر الوطني في جمیع الاستثمارات، والتي جعلت حریة 51/49بة أهمها قاعدة الشراكة بنس2009

السلبیة لهذه القیود تراجع المشرع عنها في قانون المالیة الآثارالاستثمار بالنسبة للأجنبي مقیدة، إلا أنه بسبب 

ار في القطاعات ، لیعید تكریس حریة الاستثمار الأجنبي من جدید مع تقییدها بالنسبة للاستثم2020لسنة 

، مما 2022، ویؤكد على ذلك في قانون الاستثمار الجدید لسنة 51/49الاستراتیجیة التي أبقاها خاضعة للقاعدة 

  .جعل من هذه الحریة مقیدة نسبیا عندما یتعلق الاستثمار بهذه القطاعات

.یة مقیدة، المستثمر الأجنبيحریة الاستثمار، القطاعات الاستراتیجیة، حریة محظورة، حر : الكلمات المفتاحیة

Abstract:
The public sector’s monopoly on investment in Algeria at the expense of the private 

sector continued for a long time after independence, and it did not explicitly recognize the 
freedom of investment except with the issuance of Legislative Decree 93-12, but with the 
non-recognition of the freedom of investment in strategic sectors that it kept the monopoly of 
the state, and prohibited for the private sector, However with the aim of developing these 
strategic sectors, freedom of investment was consecrated in them according to Ordinance 01-
03, which permanently abolished the discrimination between all investors, whether public or 
private, national or foreign, and allowed them to access all areas of economic activity, 
including vital and strategic.

However, the hesitation of the legislator made him impose some restrictions on the 
foreign investor in the supplementary finance law of 2009, the most important of which is the 
49/51 partnership rule in favor of the national investor in all investments, which made the 
freedom of investment for the foreigner restricted, but because of the negative effects of these 
restrictions, the legislator retracted them in The Finance Law of 2020, to rededicate the 
freedom of foreign investment again while restricting it  with regard to investment in strategic 
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sectors that kept it subject to Rule 49/51, and confirms this in the new Investment Law of 
2022, which made this freedom relatively restricted when investment relates to these sectors .

Key words:  freedom of investment, strategic sectors , forbidden freedom, freedom restricted, 
foreign investor.

  :مقدمة

لقد عمل المشرع الجزائري بموجب قوانین الاستثمار المتلاحقة، على اتباع استراتیجیة معینة في 

تشجیع الاستثمار من أجل تحقیق التنمیة الاقتصادیة للبلد، قائمة على تصنیف الاستثمارات بحسب نوعها 

بعا للقطاعات التي تعنى بها، ومجالها، والمستثمر القائم بها، واعتبر بعضها استثمارات استراتیجیة ت

وبعضها ذات أهمیة خاصة للاقتصاد الوطني، حیث خصها بنظام خاص ومتمیز عن باقي الاستثمارات 

  .غیر الاستراتیجیة والحیویة

وتبعا لذلك تمیزت معاملة الدولة لهذه الاستثمارات، والحریة التي تمنحها للمستثمر فیما یتعلق بها، 

یة وانفتاحها أو عدم انفتاحها على الاقتصاد الدولي، حیث مر التنظیم التشریعي بتمیز سیاستها الاقتصاد

للاستثمار بعدة تطورات منذ الاستقلال، تطورت معه حریة الاستثمار بصفة عامة وحریة الاستثمار في 

  .القطاعات الاستراتیجیة والحیویة للدولة بصفة خاصة، تبعا لموقف المشرع من الاستثمارات الخاصة

، بل وضع قیودا عدة علیها بشكل جعل سیاسة حریة الاستثمار أساسارُّ یث لم یكن المشرع یقح

إلا أنه بسبب فشل هذه السیاسة وعدم تحقیقها ، تشجیع الاستثمار الخاص والأجنبي مجرد حبر على ورق

سوق بدلا من ، مبنیة على اقتصاد ال1989نهایة سنة د، تم تبني سیاسة جدیدة لاللأهداف الاقتصادیة للب

بموجب قوانین حیث تم بعده الاعتراف بحریة الاستثمار تدریجیا، ، الاقتصاد المخطط التي كانت سائدة

  .الاستثمار اللاحقة، التي فتح بموجبها مجال الاستثمار للخواص والأجانب

مجال تطبیقها یشمل جمیع الاستثمارات مهما كان صاحبها أي مستثمر عمومي أو جعلثحی

أجنبي، وأصبح من حق هؤلاء حریة الاستثمار في جمیع المجالات المفتوحة أوني كان خاص وط

ثم بشكل ، 1996دستور لحریة الاستثمار بشكل ضمني في الدستوري تكریس الإلى أن تم للاستثمار، 

، مؤكدا على ترسیخ 12022الاستثمار الجدید لسنة ، إلى غایة صدور قانون 2016صریح في دستور 

  .یةهذه الحر 

ورغم هذا التطور لحریة الاستثمار، إلا أن ذلك تبعه العدید من التعدیلات والتغییرات في قوانین 

خاصة ، حریة الاستثمارأثرت علىوأنظمة الاستثمار، التي وضعت العدید من القیود والشروط التي 

ومن أهمها قاعدة بالنسبة للمستثمر الأجنبي الذي فرضت علیه شروط وقیود غیر مفروضة على الوطني،

، وتم 2009سنة ، التي تم إقرارها لأول مرة )51/49(الشراكة مع المستثمر الوطني وبنسبة أعلى للوطني 

  .دون غیرها، لتشمل القطاعات الاستراتیجیة فقطفیما بعدتعدیلها 
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دوما وفي ظل كل هذه التطورات لحریة الاستثمار في الجزائر والإطار القانوني الذي یحكمها، كان 

یطرح التساؤل بخصوص حریة الاستثمار في القطاعات الاستراتیجیة والحیویة، التي كانت سیاسة الدولة 

بخصوصها مختلفة عن حریة الاستثمار في القطاعات الأخرى، حیث یمكن القول مبدئیا أن الدولة في 

أقرت حریة الاستثمار فیها البدایة لم تفتح المجال إطلاقا للاستثمار فیها من طرف الخواص، ثم فیما بعد

  .للخواص، وبعدها حریة الاستثمار فیها للأجانب مع اختلاف في الشروط والقیود المفروضة علیهما

  :انطلاقا من كل ما سبق یمكن طرح الإشكالیة التالیة

ما مدى تكریس المشرع لحریة الاستثمار في القطاعات الاستراتیجیة، على غرار القطاعات 

  ار التطور الذي مر به التشریع الجزائري؟الأخرى، في إط

  :محاورویمكن معالجة هذه الإشكالیة من خلال خطة مقسمة إلى ثلاث 

  مفهوم حریة الاستثمار في القطاعات الاستراتیجیة-1

  مرحلة حظر حریة الاستثمار في القطاعات الاستراتیجیة -2

  ة مرحلة إقرار حریة الاستثمار في القطاعات الاستراتیجی-3

وسنعتمد في دراستنا لهذا الموضوع بشكل أساسي على المنهج التحلیلي من خلال التطرق إلى 

مختلف النصوص القانونیة التي لها علاقة بالاستثمار في القطاعات الاستراتیجیة وتحلیل مضمونها 

ت ومدى واستنباط فحواها وصولا إلى نتائج تمكن من فهم موقف المشرع من هذا النوع من الاستثمارا

الحریة التي یمنحها ویعطیها للمستثمر الخاص الوطني والأجنبي للاستثمار فیها، من أجل التوصل إلى 

  .نتائج واضحة بخصوص حریة الاستثمار في القطاعات الاستراتیجیة في الجزائر

:مفهوم حربة الاستثمار في القطاعات الاستراتیجیة- 1

الاستثمار ومدى تكریسها في القطاعات الاستراتیجیة، في تمهیدا لدراسة التطور التشریعي لحریة 

مختلف النصوص القانونیة التي تحكم الاستثمار في الجزائر، لابد من تحدید مفهوم هذه الحریة قبل كل 

  .شيء، من خلال تعریف حریة الاستثمار أولا ، ثم القطاعات الاستراتیجیة ثانیا

  :تعریف حریة الاستثمار- .11

فرغم شرع یعرف ویحدد معنى حریة الاستثمار في تشریعات وقوانین الاستثمار السابقة،لم یكن الم

مثل غیر صریح و بشكل غیر مباشر سواء ،مصطلحات ومفاهیم تعبر عنها أو تؤكد علیهااستخدامه لعدة

حریة "مثل وصریح أو بشكل مباشر وحریة المنافسة، ،21996في دستور"ةحریة التجارة والصناع"

في "والمقاولاتیةالاستثمارو التجارةحریة"و، 32016في التعدیل الدستوري لسنة "تثمار والتجارةالاس

  إلا أنه لم یقم بتعریف مبدأ حریة الاستثمار ولا غیره من المبادئ، ، 20204ةلسنالحالييالدستور التعدیل 
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  .اوتكریسهابل وضع أسس وضوابط لتحقیقه

نجده سلك منحى مختلف حیث عرف ، )18- 22القانون (ر الجدید إلا أنه بصدور قانون الاستثما

الأمر الذي یعد ضمانا إضافیا لتحقیق ، كما قرنها بمبدأي الشفافیة والمساواةلأول مرة حریة الاستثمار 

  : یرسخ هذا القانون المبادئ الآتیة: " منه كالتالي03في نص المادة ،حریة الاستثمار لجمیع القطاعات

كل شخص طبیعي أو معنوي، وطنیا كان أو أجنبیا، مقیما أو غیر مقیم، یرغب : تثمارحریة الاس- 

  ...في الاستثمار، هو حر في اختیار استثماره، وذلك في ظل احترام التشریع والتنظیم المعمول بهما

  ".الشفافیة والمساواة في التعامل مع الاستثمارات- 

حریة أي مستثمر مهما كانت جنسیته أو إقامته حیث یفهم من هذا النص أن حریة الاستثمار هي

له رغبة في الاستثمار في الجزائر في أن یختار نوع الاستثمار الذي یریده وفي أي مجال من مجالات 

  .الاستثمار التي یرغب فیها دون أي قیود ولا شروط تمییزیة، عدا احترام التشریع والتنظیم المعمول بهما

قف المشرع من حریة الاستثمار، حیث أصبحت مكرسة لجمیع فالملاحظ تطور كبیر على مو 

المستثمرین الوطنیین والأجانب من القطاع العام أو الخاص، المقیمین وغیر المقیمین، وفي جمیع 

في ظل احترام "الاستثمارات دون استثناء، وهذا ما یظهر من نص المادة أعلاه، لكن العبارة الأخیرة 

، قد تطرح بعض التساؤلات وقد تغیر هذا المعنى حین تنص التشریعات "بهماالتشریع والتنظیم المعمول 

والتنظیمات المعمول بها على بعض الأحكام أو إن صح التعبیر الشروط والقیود التي قد تفرض على 

مستثمر دون مستثمر آخر، وبالتالي تصبح هذه الحریة مختلفة بینهما، وهو ما سنوضحه فیما بعد عند 

  .حل تطور وتكریس حریة الاستثمار في القطاعات الاستراتیجیةتطرقنا لمرا

قدرة الأفراد على مماسة الأنشطة : " منها أنهاحریة الاستثمار، بالرجوع للفقه نجد بعض التعاریف لو 

وربما یمكننا ضبط هذا التعریف ، 5"التي یریدونها دون إكراه، على أن یخضعوا للقوانین التي تنظم المجتمع

  ".دون قیود"بعبارة " دون إكراه"، وعبارة "قدرة الأشخاص"بعبارة " قدرة الأفراد"عبارة بدالأكثر باست

تنظیم وتطویر النشاط المختار دون أي قید أو عائق، وذلك بالوسائل " وعرفها البعض الآخر بأنها

ة الاقتصادي، ، ووضح أن هذا المبدأ یزداد رسوخا مع التقلیص المستمر لدور الدول"المشروعة والمناسبة

6.أي ترك آلیات السوق تعمل إلى حد ما بكل حریة، بحیث یكون من أهم صورها وثمارها حریة المنافسة

ورغم عدم وجود تعریف موحد ومحدد بشكل دقیق لهذا المبدأ، إلا أن ثمة شبه إجماع على أن 

الشفافیة، ورفع الاحتكار وجوده مرتبط بضمان الدولة لمجموعة من القواعد والمبادئ للمستثمرین كمبدأ

حیث یفرض وغیرها، ... عن النشاطات الاقتصادیة، وعدم التمییز بین المستثمرین الوطنیین والأجانب،

ضمان هذه الحریة الاعتراف للمستثمر بحریة إنشاء المشروع الاستثماري والتحلل من كل القیود والعراقیل 

ه في اختیار نوع النشاط ومقدار الأموال التي سیخصصها الإداریة التي قد تحول دون ذلك، وترك الحریة ل
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رة المشروع، من خلال التدخل المحدود للإدارة في إنشاء المشاریع وتقدیم المساعدة اله، وحریة امتلاك وإد

7.الضرورة لها

وقبل الخوض في القطاعات الاستراتیجیة وتعریفها، یمكن القول أن حریة الاستثمار في القطاعات 

اتیجیة، لا تختلف عما ذكرناه إلا فیما یتعلق بقطاع النشاط الذي یتم الاستثمار فیه، ومدى الحریة الاستر 

  .المكرسة للمستثمر فیه

  :تعریف القطاعات الاستراتیجیة- 2.1

یمكن القول أنه لا یوجد تعریف أو معیار محدد لتعریف القطاعات الاستراتیجیة بشكل جامع، كما 

ة لم تقم بتعریفها ولا تحدید معناها، وإنما في كل مرة وفي كل فترة یتم اختیار بعض أن التشریعات المقارن

وبالتالي قداعتبارها قطاعات استراتیجیة و القطاعات التي تعتبر ذات أهمیة حیویة للاقتصاد الوطني، 

رى فقد تكون في السابق استراتیجیة وتصبح حالیا غیر استراتیجیة، كما یختلف الأمر من دولة إلى أخ

یعتبر القطاع استراتیجیا في دولة في حین لا یعتبر كذلك في دولة أخرى، فمثلا یمكن اعتبار النفط 

، بینما تعتبر على غرار الجزائر ولیبیاقطاعا استراتیجیا في المشرق العربي وبعض دول شمال افریقیا

  ...، وقطاع النقل في اسبانیا أیضاصناعة السیارات في ألمانیا استراتیجیا

یمكن اعتبار القطاع الاستراتیجي لعدة أسباب هو قطاع ذو أهمیة حیویة بصفة عامة غیر أنه 

تم إذا مابسببهللمواطنینللاقتصاد أو للدولة نفسها ومواطنیها، بحیث یمكن أن تتأثر الظروف المعیشیة 

حكومة نظرا لأهمیتها ، لذلك عادة ما یتم تنظیم القطاعات الاستراتیجیة بشكل كبیر من قبل التقلیصه

الاقتصادیة والاجتماعیة، وهذا ما یجعل التدخل الاقتصادي لهذه الأخیرة في هذه القطاعات شائع جدا في 

  .8البلدان النامیةخاصةالعدید من البلدان 

وهذا ما یبدوا ظاهرا بالنسبة للجزائر، حیث أنه منذ صدور أول قانون للاستثمارات إلى غایة یومنا 

م تعریف القطاع الاستراتیجي أو الحیوي، وإنما في كل مرة یتم استثناء بعض القطاعات أو هذا لم یت

بعض النشاطات التي یعتبرها المشرع حیویة وذات أهمیة استراتیجیة للاقتصاد الوطني، من المجالات 

ید الدقیق المفتوحة للاستثمار الخاص، واستبعادها من مجال تطبیق قانون الاستثمار، لكن مع عدم التحد

، الذي حدد القطاعات 92020لسنة التكمیلي لها وحصرها بشكل واضح، إلى أن جاء قانون المالیة 

50في المادة بالنسبة للمستثمر الأجنبي فقط دون الوطنيفیهاالاستثمار حریةقیدو الاستراتیجیة حصرا،

  : وهي202210ة المعدلة بموجب قانون المالیة لسنمنه 

بنشاط الاستخراج من المتعلقة والسطحیة ل الثروات الجوفیةوكطاع الوطني للمناجماستغلال الق- 

  .باستثناء محاجر المواد غیر المعدنیةباطن أو سطح الأرض

طاقة استغلال شبكة توزیع ونقل الو المحروقات، الخاضعة لقانونقطاع الطاقة وكل النشاطات - 

  .یة أو السائلة بواسطة الأنابیب العلویة أو الجوفیةالمحروقات الغاز نقل الكهربائیة بالأسلاك، و 
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  .التابعة لوزارة الدفاع الوطنيالصناعة العسكریةقطاع- 

  .خطوط السكك الحدیدیة، والموانئ، المطارات  - 

مبتكرة وذات أساسیةباستثناء الاستثمارات المرتبطة بصناعة منتجات صیدلانیةالصناعات ال- 

  ."ومحمیةتتطلب تكنولوجیا معقدةقیمة مضافة عالیة والتي 

  :مرحلة حظر حریة الاستثمار في القطاعات الاستراتیجیة- 2

نتیجة للمشاكل الاقتصادیة الكبیرة التي عاشتها الجزائر بعد الاستقلال، والتي خلفتها أساسا فترة 

الاشتراكي الذي الاستعمار الفرنسي التي مرت بها والاستنزاف الكبیر للثروات، كان علیها تبني النهج

اتجهت معظم الدول حدیثة الاستقلال نحوه باعتباره النهج الذي یضمن للدولة استرجاع السیادة والسیطرة 

على ثرواتها وممتلكاتها العامة وعلى جمیع النشاطات الاقتصادیة، بحیث تكون في مركز المسیر 

  .والاجتماعیة للبلدبما یضمن تحقیق التنمیة الاقتصادیة و والمراقب في الوقت نفسه، 

إلا أنه وفي إطار تجسید هذا النهج ونتیجة للسیاسة التي تبنتها الدولة، كان من آثارها عدم 

مستثمرستثمر الخاص والأجنبي وإعطاء الأولویة للمالاعتراف بحریة الاستثمار، وذلك بتهمیش ال

خلال النصوص القانونیة التي العمومي، حتى وإن كان قد سمح لهما بالاستثمار، وهذا ما ظهر جلیا من

تم إصدارها في تلك الفترة، والتي أكد من خلالها المشرع الجزائري منعه وحظره لحریة الاستثمار في 

  .القطاعات الاستراتیجیة، وتقییده للاستثمار في بعض المجالات الثانویة

  :ات بفترتینلكن ما یمكن قوله أن هذه المرحلة مرت فیها حریة الاستثمار في هذه القطاع

  :فترة الحظر التام لحریة الاستثمار في القطاعات الاستراتیجیة- 1.2

وهذه الفترة تمتد من صدور أول قانون للاستثمارات بعد الاستقلال، إلى غایة صدور دستور 
حیث تمیزت بسیاسة منغلقة تماما على الاستثمار الخاص سواء الوطني منه أو الأجنبي، ، 111989

لویة التامة للقطاع العمومي في التنمیة الوطنیة، عدا بعض المجالات غیر الاستراتیجیة التي وإعطاء الأو 

لم یكن للقطاع العام القدرة على تنمیتها وتطویرها دون إشراك المستثمر الأجنبي أو الخاص، مع إخضاعه 

  .لشروط صارمة وتوجیهه نحو تحقیق الأهداف الوطنیة

قانون للاستثمارات في الجزائر، وبعد فتح المجال للخواص حیث أنه انطلاقا من صدور أول 

،12)277- 63القانون (1963لاستثمارات لسنة اللمشاركة في التنمیة الاقتصادیة للبلد بموجب قانون 

حیث تم منح الحق لكل شخص أجنبي سواء طبیعي أو معنوي، للاستثمار في الجزائر حسب الاتفاقیات 

مع تبني موقف حذر من الاستثمار الأجنبي و عطاء الأولویة للقطاع العام، الاقتصادیة للدول لكن مع إ

حیث كان قبول هذا الأخیر مرهون بمدى كونه یعمل في إطار أهداف الدولة، أي یجمع الشروط 

الضروریة لتحقیق اقتصاد اشتراكي خاصة في القطاعات التي تشكل أهمیة للاقتصاد الوطني، وهذا ما 
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اع الخاص والأجنبي في الاستثمار مجرد حبر على ورق، حیث كان الاستثمار جعل من مشاركة القط

  .محتكرا من طرف مؤسسات الدولة فقط

الذي ألغى القانون السابق، إلا 13)284-66القانون (1966وبعد صدور قانون الاستثمارات لسنة 

الخاص والأجنبي، وأكد من أنه أكد على التمییز بین المستثمر من القطاع العام والمستثمر من القطاع 

على أن المبادرة بالاستثمار في القطاعات الحیویة ترجع فقط للدولة 06إلى 01خلال المواد من 

والهیئات التابعة لها أما المستثمر من الخواص فسواء كان وطنیا أم أجنبیا فیمكنه فقط الاستثمار في 

الإداریة، وهنا ظهر ما یسمى بالقطاعات القطاعات الأخرى بشرط الحصول على اعتماد من السلطات 

الاستراتیجیة التي لا یجوز لغیر مؤسسات الدولة الاستثمار فیها، أي حریة الاستثمار فیها ممنوعة وغیر 

موجودة أساسا، خاصة قطاع الطاقة والمحروقات، مع الأخذ بعین الاعتبار عدم وجود نصوص قانونیة 

  .ة والحیویة، حتى وصف بأنه قانون تضییق ومراقبة الاستثمارتحدد ماهیة هذه القطاعات الاستراتیجی

في النشاطات الاقتصادیة لیؤكد المشرع الجزائري بصفة قاطعة رفضه لفكرة حریة الاستثمار

ماعدا بعض النشاطات الثانویة التي سمح للخواص ، 141976واعتبارها حكرا على الدولة فقط في دستور 

أهم النشاطات الاقتصادیة منه14ددة، حیث عدد من خلال المادة الاستثمار فیها لكن بشروط مش

واعتبرها بمثابة أملاك وطنیة وهي حكر على الدولة بصفة لا رجعة فیها، خاصة تلك التي لها صلة 

  بالدفاع الوطني، وهذا بعدما كان یتحفظ على هذه الحریة ولم یعترف بها لكن لم یمنعها صراحة، 

المتعلق بالاستثمار الاقتصادي 11-82في ظل القانون رقم هذا المساروبقي توجه الدولة على 

، متحفظا على القطاع الخاص ولم یسمح له بالمشاركة في جمیع الاستثمارات، بل بعضها فقط 15الخاص

وبشرط ملیون دج، 30عن طریق السماح له بإنشاء شركات خاصة لكن بشرط عدم تجاوز رأسمالها 

بق من اللجنة الوطنیة للاعتماد، أو اللجنة الولائیة للاعتماد إذا كانت قیمة الحصول على اعتماد مس

وهذا فقط من أجل المساهمة إلى جانب القطاع العام في توفیر ، 16ملایین دج03المشروع لا تتجاوز 

مناصب الشغل والتقلیل من الاستیراد، والسماح بتأسیس شركات مختلطة مع القطاع العام، الذي كان 

  .ي قصورا، بالإضافة إلى عدم  قدرته على تحقیق أهداف التنمیة وحدهیعان

وهذا ما زاد الأمر احتقانا وأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي أكثر، وصولا إلى أحداث أكتوبر 

، والضحایا الكبیرة التي خلفتها، مما استدعى من المشرع الجزائري إعادة النظر في السیاسة 1988

  .وتبني نهج مختلفالاقتصادیة للبلد 

  :فترة الحظر النسبي لحریة الاستثمار في القطاعات الاستراتیجیة- 2.2

فشل القوانین السابقة لوهذا نتیجة،بسلسلة من الإصلاحات الاقتصادیةفي هذه الفترةالمشرعبدأ 

ترة أساسا حیث تمیزت هذه الف، 1988أواخر سنة في، وكان ذلك وعدم تحقیقها للأهداف الاقتصادیة للبد

ف اعتر الاوخلالها تم،1989نهج اقتصاد السوق بدلا من الاقتصاد المخطط في دستورلبتبني الجزائر

  .بمبدأ حریة الاستثمار تدریجیا، لكن مع الحظر النسبي للاستثمار في القطاعات الاستراتیجیة
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قتصادیة الخاصة الاالمتعلق بتوجیه الاستثمارات 25- 88وكان بدایة ذلك بإصدار القانون رقم 

شكل غیر ، الذي اعترف ب181990ة ، والذي تلاه مباشرة إصدار قانون النقد والقرض لسن17الوطنیة

والمستثمر ) الوطني(صبح هناك ما یسمى المستثمر المقیمحیث أمبدأ حریة الاستثمار الأجنبي، صریح ب

بدونها مع القطاع العام أو الخاص، الذي سمح له بالاستثمار سواء بالشراكة أو ) الأجنبي(غیر المقیم 

التمییز بین القطاعین العام والخاص تدریجیا، مع إبقاء حكر الاستثمار في القطاعات الحیویة بإلغاءوقام

على القطاع العام فقط دون الخاص، أي بمعنى تكریس لحریة الاستثمار من جهة إلا أن حریة الاستثمار 

  .في القطاعات الحیویة غیر موجودة

، الذي كرس فیه حریة 19المتعلق بترقیة الاستثمار12-93لى أن تم إصدار المرسوم التشریعي إ

القطاعین العام وبین بین المستثمر الوطني والأجنبي منه، وألغى التمییز 03الاستثمار صراحة في المادة 

ض المجالات الحیویة مع عدم السماح له بولوج بعلكن والخاص وفتح بالتالي المجال للاستثمار الأجنبي، 

التي بقیت حكرا على القطاع العام، عن طریق تخصیصها صراحة للدولة، بحیث لا یمكن للمستثمر 

، على غرار حظورة نسبیاالخاص سواء الوطني أم الأجنبي الاستثمار فیها، وهذا ما یعني حریة استثمار م

الذي استثناه وقطاع المحروقات،یةوالصناعة العسكر قطاع البرید والاتصالات السلكیة واللاسلكیة، 

وبعض المجالات التي اعتبرها المشرع حیویة واستراتیجیة ،20المشرع صراحة من أحكام قانون الاستثمار

  .مخصصة للدولة فقط دون غیرها

بالاستثمارات الخاصة "وهذا ما جاء في نص المادة الأولى منه فیما یتعلق بتحدید مجال تطبیقه 

تنجز ضمن الأنشطة الاقتصادیة الخاصة بإنتاج السلع والخدمات غیر المخصصة صراحة والأجنبیة التي 

وبالتالي یفهم من هذا ،"للدولة أو لفروعها أو لأي شخص معنوي معین صراحة بموجب نص تشریعي

النص أن حریة الاستثمار في القطاعات الاستراتیجیة مرهونة بعدم تخصیصها صراحة بموجب نص 

ومؤسساتها العمومیة، ویبقى بالتالي حریة الاستثمار فیما لم یخصص صراحة لها، كما أنه تشریعي للدولة

من جهة أخرى استثنى مؤسسات الدولة من مجال تطبیق قانون الاستثمار واعتبره قانون ساري على 

  .تطبیقه علیها صراحةالعمومیةالخواص فقط، عدا عند طلب المؤسسة

،21لاقتصادیة الخاصة الوطنیةالخاص بتوجیه الاستثمارات25-88رقمنوهذا تأكیدا لما أقره القانو 

  : لكن فرق بین ثلاث أنواع من المجالات الاقتصادیة وهيالذي اعترف ضمنیا بحریة الاستثمار،

المجالات الاقتصادیة الاستراتیجیة التي تكون محظورة على القطاع الخاص، والمجالات 

، والمجالات الاقتصادیة العادیة، )الأهمیة الخاصة للاقتصاد الوطنيذات(الاقتصادیة ذات الأولویة 

  .وكلاهما مفتوح للقطاع الخاص والقطاع العام على حد سواء

حدا لنظام الترخیص المسبق الموجود 12- 93إلا أنه في مقابل ذلك وضع المرسوم التشریعي 

  ر واشتراط موافقتها المسبقة علیها، وجعل سابقا، حیث جرد الإدارة من سلطة التدخل في إجراءات الاستثما
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  22.الاستثمارات تخضع لمجرد تصریح لدى الوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمار

لمبدأ حریة الاستثمار عن طریق ضمان الضمني بالتكریس الدستوري نهایة هذه الفترةتمیزت وقد 

تكریس الدستوري اللتي كانت بدایة ا،السابق ذكره1996من دستور 37المادةفيحریة التجارة والصناعة

  .في القطاعات الاستراتیجیةحریة الاستثمارلحریة الاستثمار، والذي مهد لمرحلة جدیدة من تطور

وما یمكن تأكیده خلال هذه المرحلة، أنه رغم اعتراف المشرع بحریة الاستثمار وتكریسها صراحة 

إلا أنه فیما یتعلق بالاستثمار في ،1996، وضمنا في دستور1993لسنة في قانون الاستثمار

القطاعات الاستراتیجیة، لم یعترف بحریة الاستثمار فیها بل أبقاها حكرا على مؤسسات الدولة العامة، 

سواء بعدم السماح أصلا بالاستثمار في هذه القطاعات وعدم إخضاعها لقانون الاستثمار، أو بتخصیصها 

من المؤسسات والشركات الخاصة الوطنیة والأجنبیة، وهذا ما صراحة لمؤسسات الدولة فقط دون غیرها

یعني أن حریة الاستثمار بصفة عامة نسبیة، وفیما یتعلق بالقطاعات الاستراتیجیة فهي محظورة وممنوعة 

  .أي لا یمكن للمستثمر الدخول في هذه الاستثمارات، كونها مخصصة للمؤسسات العامة فقط، دون غیرها

:حریة الاستثمار في القطاعات الاستراتیجیةمرحلة إقرار-3

والتي تمیزت حریة الاستثمار في القطاعات الاستراتیجیة،وتعتبر هذه المرحلة الحاسمة من تطور 

بالتكریس الدستوري صراحة لحریة الاستثمار، بعد سلسلة من التعدیلات التي مرت بها، والإقرار لأول مرة 

لاستراتیجیة، وبالتالي السماح لمستثمري القطاع الخاص بولوجها بعدما بحریة الاستثمار في القطاعات ا

  :كالتاليثلاث فتراتكانت محظورة علیهم، إلا أن ذلك كان متباینا ومختلفا عبر 

  :فترة الاعتراف بحریة الاستثمار في القطاعات الاستراتیجیة- .31

كد على حریة الاستثمار التامة أ،23المتعلق بتطویر الاستثمار03- 01بإصدار المشرع للأمر 

العام والخاص، وبین المستثمر ین، وألغى بذلك نهائیا التمییز بین القطاع24منه04بموجب نص المادة 

، وجاء بمبدأ المساواة بینهما، حیث أصبح مجال تطبیقه )الوطني والأجنبي(المقیم والمستثمر غیر المقیم 

أي مستثمر عمومي أو خاص أو أجنبي، وأصبح من حق یشمل جمیع الاستثمارات مهما كان صاحبها

هؤلاء حریة الاستثمار في جمیع المجالات المفتوحة للاستثمار، مع مراعاة التشریعات والتنظیمات المتعلقة 

  .وكذا حمایة البیئة،بالنشاطات المقننة

والتي تعتبر وبالتالي یفهم من هذا النص أن المشرع ألغى ما یسمى بالأنشطة المخصصة للدولة، 

بمثابة قطاعات استراتیجیة یمنع على المؤسسات الخاصة الاستثمار فیها، وسمح بالتالي للمستثمر 

الخاص بالتدخل في مختلف فروع الاقتصاد الوطني، ولم یعد محصورا في بعض القطاعات، ولم یقصر 

وطني أم (ا على الخواص على الدولة إمكانیة التدخل في بعض القطاعات الحیویة وذات الأولویة ویمنعه

، بحیث لم یرد في هذا الأمر أي نص صریح یؤكد وجود قطاعات مخصصة للدولة وفروعها، كما )أجنبي

الذي استثنى من مجال تطبیقه قطاعات النشاط المخصصة 12- 93كان سابقا في المرسوم التشریعي 
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منه 183بموجب المادة 10-90وكذلك قانون النقد والقرض ، 25صراحة للدولة أو لأي شخص معنوي

یرخص لغیر المقیمین بتحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل أیة نشاطات : "التي نصت على أنه

  ...".اقتصادیة غیر مخصصة صراحة للدولة أو للمؤسسات المتفرعة عنها أو لأي شخص معنوي

ت تعد حكرا على الدولة أو إن وهذا ما تأكد بإبرام العدید من الاتفاقیات للاستثمار في قطاعات كان

المصریة، وشركة "أوراسكوم تیلیكوم"صح التعبیر حیویة واستراتیجیة، مثل الاتفاقیة المبرمة مع شركة 

في مجال الفرنسیة"TOTAL"، وشركة في مجال الاتصالات اللاسلكیةالكویتیة"الوطنیة للاتصالات"

الأمریكیة "أناداركو"، وشركة مجال تسییر موارد المیاهفيللمیاه الفرنسیة "SEAL"، وشركة النفط والغاز

  . في مجال التنقیب عن المحروقات

،26المقننةهو ضرورة احترام التشریعات المتعلقة بالنشاطاتغیر المباشر لكن یبقى القید الوحید 

من الأمر 04وحمایة البیئة، مما یعني أن حریة الاستثمار لیست تامة ومطلقة كما ورد في نص المادة 

، وإنما نسبیة ومقیدة بهذه النصوص، إلا أنه بخصوص القطاعات الاستراتیجیة فیعد هذا الأمر 03- 01

ریة الاستثمار فیها، بعدما كانت محظورة في القوانین السابقة، حیث أن لتكریس حبمثابة حجر الأساس 

دخل قانون الاستثمار، وهذا ما القطاعات الاستراتیجیة، ووسع من مجالات تالحظر على ر ألغى مهذا الأ

جاء كترجمة للسیاسة الاقتصادیة المنتهجة حدیثا والتي تهدف إلى تحقیق انسحاب الدولة من المجال 

الاقتصادي وفتح المجال للقطاع الخاص الوطني والأجنبي، في إطار قواعد المنافسة، باعتباره شرطا 

أكد على هذا النهج أكثر هو انتهاج الدولة لسیاسة الخوصصة بهدف زیادة أساسیا لاقتصاد السوق، وما 

  .27دور القطاع الخاص والتقلیص من دور القطاع العام، واعتبار الخوصصة نوع من أنواع الاستثمار

أكثر انفتاحا وأكثر تشجیعا وتعزیزا لحریة أعلاه وبالتالي كانت الفترة التي تلت صدور الأمر 

سواء بالنسبة للمستثمر الوطني أو المستثمر الأجنبي الذي أصبح لقطاعات الاستراتیجیة، الاستثمار في ا

  .إلا أن ذلك لم یستمر طویلایحظى بمعاملة مماثلة للوطني، 

  :جمیع القطاعاتفترة تقییـد حریة الاستثمار الأجنبي في - .32

بموجب قانون المالیة التكمیلي 03- 01في هذه الفترة جاء التعدیل غیر المتوقع لقانون الاستثمار 

، الذي فرض على المستثمر الأجنبي بعض القیود التي وضعت حدودا لحریة الاستثمار 200928لسنة 

في إنشاء أي استثمار في الجزائر، 51/49قاعدة وقیدتها بالنسبة له، من أهمها ضرورة تطبیق واحترام 

وبنسبة أعلى لهذا الأخیر، بغض ،"ثمار بالشراكةلاستا"أي ضرورة إشراك المستثمر الوطني معه وجوبا 

النظر عن نوع الاستثمار، بالإضافة إلى حق الشفعة للدولة عند التنازل عن أسهم الشركات الأجنبیة، 

إلى جانب القیود المتعلقة بالصرف وحركة رؤوس ،وإلزامیة اللجوء للتمویل المحلي للاستثمارات الأجنبیة

قیودا من شأنها التقلیص من حریة الاستثمار التي تم تكریسها في النصوص الأموال، وهذا ما یعتبر 

  .، مما أدى إلى تراجع كبیر في حجم الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، بعد صدور هذا التعدیل29السابقة

  دأ حریة ــــــــفه من مبـــــشرع الجزائري عن موقـــــــــهذا القانون تراجع المدارــــــــــوقد اعتبر البعض أنه بإص
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حیث تعرض هذا الأخیر لانتهاكات كثیرة أفرغته من محتواه وأثرت بشكل كبیر على مناخ الاستثمار،

الاستثمار في الجزائر وعلى حجم الاستثمار الأجنبي الوافد إلیها، حیث قید حریة الاستثمار بشكل جعلها 

معاملة مفهوم خاص بالمستثمر الأجنبي تمیز بإحیاء نظام الاعتماد المسبق، وفرض : تتخذ مفهومین

تمییزیة خاصة فیما یتعلق بفرض القاعدة المشار إلها أعلاه، و أیضا فرض إجراءات وعقبات إداریة لا 

بالنسبة له سواء في القطاعات ومشروطة ، مما یعني حریة استثمار مقیدة 30یخضع لها المستثمر الوطني

سواء ثمار واسعة بصفة عامة الاستراتیجیة أو غیرها، ومفهوم خاص بالمستثمر الوطني تمیز بحریة است

  .في القطاعات الاستراتیجیة أو غیر الاستراتیجیة

09- 16وهكذا بقي الحال بموجب قوانین المالیة المتلاحقة، إلى غایة صدور قانون الاستثمار 

، الذي جاء في إطار العمل على استعادة ثقة المستثمرین الأجانب، وخاصة بعد الأزمة 201631ة لسن

ة التي دخلت فیها الدولة وتراجع أسعار البترول، مع تراجع مستوى الاستثمارات الأجنبیة بشكل الاقتصادی

كبیر، حیث تذیلت الجزائر ترتیب الدول في تقریر البنك العالمي بشأن مناخ الاستثمار وسهولة الأعمال 

  . دولة189من بین154، بالمرتبة 2015في العالم  سنة 

جاء بها هذا القانون الجدید، وإزالته للعقبات التي كانت تعترض المستثمر رغم التغییرات التي لكن

التي احتفظ 51/49الأجنبي بالأخص، إلا أن المشرع الجزائري أبقى على عقبة كبیرة تتمثل في القاعدة 

، رغم حذفها من قانون الاستثمار، وهذا ما اعتبره المستثمرین 201632بها في قانون المالیة لسنة 

الفرنسیة " Radiall"جانب معاملة تمییزیة وعقبة في مواجهة استثماراتهم، ومن أمثلتهم رئیس شركة الأ

مال ع، مشیرا إلى أن رجال الأالمستثمرینتشكل عقبة أمام 51/49بأن القاعدة 2018الذي صرح سنة 

لاك حصة الأغلبیة في من امتایتمكنو الفرنسیین على استعداد للقدوم إلى الجزائر، لكنهم یتخوفون من ألا 

لحریة ، وهذا ما أدى بالفعل إلى استمرار تراجع مرتبة الجزائر في التقاریر الدولیة 33مشاریعهم الاستثماریة

السابق ذكره مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال حول ، ومن أبرزها تقریر البنك العالمي الاستثمار

تقریر الحریة ، وكذلك 202034لة في تقریر سنة دو 190من أصل 157الذي صنفها ضمن المرتبة 

دولة في تقریر 183من أصل 169نفها في المرتبة ــــــلصادر عن معهد هیرتاج الذي صاالاقتصادیة 

  .202035سنة 

  :القطاعات الاستراتیجیةفترة تقییـد حریة الاستثمار الأجنبي في -3.3

، بالإضافة إلى إلغاء بعض قاعدة الشراكة الإلزامیةء ولو متأخرا بإلغاتدارك الوضعرغم أن المشرع

بموجب وذلك ، مثل إلزامیة اللجوء للتمویل المحلي، على المستثمر الأجنبيالقیود التي فرضت سابقا

هو تقیید المستثمر الأجنبي بتطبیق اإلا أن الاشكال الذي بقي مطروح، 202036قانون المالیة لسنة 

109نص المادة ق بالاستثمار في القطاعات الاستراتیجیة حسب ما جاء في فیما یتعل51/49القاعدة 

على تطبیقهاوهذا بعدما تم إلغاء ، 2016من قانون المالیة لسنة 66التي عدلت المادةهذا القانونمن 

  لع ـــطة إنتاج الســـــــترتبط ممارسة أنش"حیث نصت على أنه تثمارات التي لا تعتبر استراتیجیة، ــــــــــــباقي الاس
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  أسیس شركة خاضعة للقانون ـــــــــــصاد الوطني بتــــــــــجیا بالنسبة للاقتـــــــسي طابعا استراتیــــــــخدمات التي تكتـــوال

."على الأقل من رأسمالها%51الجزائري یحوز المساهم الوطني المقیم نسبة 

ائع الموجهة لإعادة البیع لیضاف لهذه القطاعات نشاط استیراد المواد الأولیة والمنتوجات والبض

أي ،فیهما فقطوبالتالي تقیید حریة الاستثمار الأجنبي ، 372022على حالتها بموجب قانون المالیة لسنة 

  ".نسبیامقیدة  أجنبي حریة استثمار "بعبارة أخرى 

لكن یبقى مع ذلك للمستثمر الأجنبي حریة وحق الاستثمار في مختلف المجالات دون استثناء، 

لو كانت حیویة أو استراتیجیة على خلاف ما كان معمول به سابقا، حیث أفسح المشرع الجزائري حتى و 

المجال للمستثمر الخاص الوطني والأجنبي للاستثمار في القطاعات الاستراتیجیة، وأخضعهما لنفس 

المهمة القانون مع ضرورة احترام النصوص التنظیمیة التي تحكم النشاطات المقننة، وبعض القطاعات 

إلى جانب احترام المستثمر الأجنبي ... على غرار قطاع المحروقات وقطاع البنوك والبرید والاتصالات، 

بالنسبة للقطاعات التي اعتبرها المشرع استراتیجیة وحیویة بالنسبة للاقتصاد الوطني، مما 51/49للقاعدة 

  .یستدعي مراقبتها بالإبقاء على هذه القاعدة

، وبعد الجدل الكبیر الذي طرح سابقا حول المقصود بالقطاعات دیل الجدیدموجب هذا التعوب

الاستراتیجیة والحیویة وكیفیة تحدیدها حتى تخضع لهذا الاستثناء، وبالتالي تقیید حریة الاستثمار فیها 

ه نجدها أعلا109أي بعبارة أخرى حریة استثمار مقیدة، وبالرجوع للفقرة الثانیة من المادةبقاعدة الشراكة

تحدد قائمة أنشطة انتاج السلع والخدمات التي تكتسي طابعا استراتیجیا بالنسبة للاقتصاد "نصت على أنه 

  .، لذلك كان لابد على المشرع من توضیح ذلك بإصدار النص التنظیمي"الوطني عن طریق التنظیم

، التي حددت بق ذكرهاالسا2020من قانون المالیة التكمیلي لسنة 50وهذا ما تكفلت به المادة 

التي سبق ذكرها في تعریف و 51/49التي تبقى خاضعة للقاعدة قائمة القطاعات الاستراتیجیةحصرا 

والسطحیة المرتبطة جوفیةالثروات الاستغلالالقطاع الوطني للمناجم، و : القطاعات الاستراتیجیة منها

قانون لخاضعةكل النشاطات البنشاط الاستخراج من باطن أو سطح الأرض، قطاعات الطاقة و 

  وغیرها... المحروقات، 

لیحدد بالضبط قائمة النشاطات التابعة للقطاعات ، 14538- 21المرسوم التنفیذي ذلكلیأتي بعد

النشاطات التابعة لكل قطاع والتي تعتبر استراتیجیة ملحقهالسابقة والتي تعد استراتیجیة، حیث حدد في 

على الأقل، وهذا ما یطرح بعض الغموض ویستدعي التساؤل  %51ني بــ وخاضعة لنسبة مشاركة الوط

هل هذا یعني أن باقي النشاطات التابعة للقطاعات الاستراتیجیة المحددة في قانون المالیة، غیر المذكورة 

ا في المرسوم التنفیذي أعلاه لا تخضع لهذه النسبة وبالتالي تبقى للمستثمر الأجنبي حریة الاستثمار فیه

دون الخضوع لهذا القید؟ أم أن هذه هي كل النشاطات التابعة لهذه القطاعات في ظل عدم وجود نص 

  !یوضح بدقة كل النشاطات التابعة لها؟ وإلا فما الفائدة من تحدیدها

  الأمر رقم (ومن جهة أخرى یبقى الإشكال بالنسبة للقطاع المصرفي الذي نص قانون النقد والقرض 
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، وبصفة مستقلة في 2009بعد صدور قانون المالیة التكمیلي لسنة ، 201039نة المعدل س) 11- 03

على الأقل لهذا الأخیر على  %51منه على إلزامیة الشراكة مع المستثمر الوطني وبنسبة 83المادة 

منه، إلا 92، الذي نص هو الآخر على هذه القاعدة بصفة مستقلة في المادة 40غرار قانون المحروقات

قانون المالیة أعلاه لم یذكره في القطاعات الاستراتیجیة مثلما فعل مع هذا الأخیر، فهل هذا یعني أنه أن 

مستثنى أم یبقى خاضع للقاعدة رغم ذلك، كون قانون النقد والقرض لازال معمولا به ولم یلغى، إضافة إلى 

لبنوك الخاصة یمكنها من إعطاء الدولة الحق في تملك سهم خاص في رأس مال المؤسسات المالیة وا

المشاركة في الهیئات الاجتماعیة وبالتالي حق المراقبة لها، بالإضافة لخضوعها لحق الشفعة في التنازل 

.عن أسهمها

بشكل صریح الذي كرس ، 2016التعدیل الدستوري لسنةزیادة على ما سبق وبالرجوع لأحكام 

حریة الاستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في " :نهم43حریة الاستثمار في نص المادةمبدأ لأول مرة 

  .بعدما كانت مبدئا تشریعیا في قوانین الاستثمارصریحادستوریائا، حیث أصبحت مبد..."إطار القانون

لا یمكن أن ینفرد بالاستثمار فیها الخواص التي قد أشار صراحة إلى بعض القطاعات أیضا نجده 

لمجموعة الوطنیة، بل قد تكون محل امتیاز مؤقت فقط، وهذا ما تكلمنا عنه أو بتملكها، وترجع ملكیتها ل

والتي أبقى علیها كما هي في دستور سابقا بخصوص الاستثمار عن طریق الرخصة أو الامتیاز، 

  .2020وهي تقریبا نفسها القطاعات الاستراتیجیة التي جاء بها قانون المالیة لسنة ، 2020

المطابقة لها 2020من دستور 20التي تقابلها المادة 2016ستوردمن 18ةحیث نصت الماد

الأرض، والمناجم، والمقالع، والموارد الملكیة العامة هي ملك المجموعة الوطنیة، وتشمل باطن: "على أن

مختلف مناطق الأملاك الوطنیة البحریة والمیاه الطبیعیة للطاقة، والثروات المعدنیة الطبیعیة والحیة، في

البحري والجوي، والبرید والمواصلات السلكیة الغابات، كما تشمل النقل بالسكك الحدیدیة والنقلو 

  ".ونواللاسلكیة وأملاكا أخرى محددة في القان

فهذه القطاعات، الاستثمار فیها مرهون بالحصول على رخصة أو ترخیص للاستثمار على أساس 

أي أنه بالنسبة لهذه القطاعات حتى المستثمر ، 41امتیاز مؤقت وبالشراكة مع مستثمر وطني عمومي

بل لابد من اشتراكه مع القطاع العمومي أو یحصل على تامةالوطني لا یمكن أن یستثمر فیها بحریة

امتیاز من المؤسسة العمومیة المالكة للاستثمار أصلا، وهذا ما یدخل في حمایة الاحتكارات العمومیة، 

لمسیرة من قبل أشخاص عمومیة من حمایة ضد منافسة الشركات الخاصة حیث  تستفید هذه القطاعات ا

نظرا لأهمیتها الاستراتیجیة، لذلك فقد ترك مهمة تسییرها من قبل الدولة مباشرة أو عن طریق هیئات أو

  .42مؤسسات عمومیة

قد أشارت إلیه سابقا حین وسعت من مجالات 03-01وهذا ما كانت المادة الأولى من الأمر

لتشمل النشاطات الاقتصادیة المنتجة للسلع والخدمات وكذا الاستثمارات التي تنجز في إطار ،ستثمارالا

منح الامتیاز أو الرخصة، حیث جاءت صیاغة المادة عامة دون أي تمییز بین الاستثمار العمومي 
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القطاعات لكن ، مما یعني إمكانیة استثمار الأجنبي في هذه 43والخاص والاستثمار الوطني والأجنبي

بقیود ومع احترام الشروط التي قد تكون مفروضة علیه وعلى المستثمر الوطني على حد سواء، وقد تكون 

مفروضة علیه فقط على غرار القاعدة التي تكلمنا عنها أي الشراكة الإلزامیة، وهذا ما یدعونا للقول أن 

  .ستراتیجیةحریة الاستثمار الأجنبي أصبحت مقیدة نسبیا في القطاعات الا

ویبقى الاستثمار الأجنبي في باقي القطاعات یخضع لحریة الاستثمار مثله مثل الاستثمار الوطني، 

دون أي قیود سوى احترام التشریع والتنظیم المعمول به، ودون أي قیود إضافیة وبالمساواة مع الاستثمار 

، وهذا رغم 2022مار الجدید لسنة من قانون الاستث03الوطني، حسب ما أكد علیه المشرع في المادة 

حصره لحریة الاستثمار في حریة اختیار المستثمر لاستثماره أي نوع ومجال الاستثمار الذي یریده، الأمر 

الذي قد یطرح تساؤلات بخصوص الجوانب الأخرى لحریة الاستثمار، لكن یبقى الأمر مشجعا ومحفزا 

یر ویتمتع بحریة واسعة في مجال الاستثمار في الجزائر، للمستثمر الأجنبي الذي أصبح یحظى باهتمام كب

حیث ، وكذلك نشاط الاستیراد المشار إلیه سابقا، عدا فقط عندما یتعلق الأمر بالقطاعات الاستراتیجیة

، أي أن له حریة اختیار الاستثمار %51یصبح ملزما بإشراك المستثمر الوطني معه وبنسبة لا تقل عن 

لهذا القید فقط إلى جانب القیود الأخرى التي قد تفرضها تشریعات وتنظیمات أخرى فیها لكن مع الخضوع

  .علیه وعلى المستثمر الوطني أیضا

وربما یعود مبرر ذلك إلى ضرورة حمایة هذه القطاعات الاستراتیجیة وضمان الرقابة علیها، ومنع 

ف الاقتصادیة للدولة، ویؤثر على استئثار المستثمرین الأجانب بها واستغلالها بما لا یحقق الأهدا

  .الظروف المعیشیة للمواطنین
  

  

  

  

  

  

  :خاتمة

مرت قوانین الاستثمار في الجزائر بعدة مراحل تبلورت فیها فكرة حریة الاستثمار، كما تبلورت أیضا 

معها حریة الاستثمار في القطاعات الاستراتیجیة، والتي تعتبر جزء من الحریة السابقة، حیث انطلق 

لمشرع الجزائري من مرحلة عدم الاعتراف بحریة الاستثمار، إلى تكریس حریة الاستثمار والاعتراف بها ا

الاستثمار في القطاعات وأقر أیضا حریة ضمنا ثم صراحة إلى غایة تكریسها دستوریا، كما اعترف 

ترافه بهذه الحریة جاء مؤسسات الدولة العامة، إلا أن اعفي حصرها فقط یو هاكان یمنعما بعدالاستراتیجیة 

بالاستثمار في هذه القطاعات  2001متذبذبا حیث سمح في البدایة من خلال قانون الاستثمار لسنة 

وطنیین أم أجانب، إلا أنه بصدور قانون المالیة لسنة ا الاستراتیجیة من طرف الخواص سواء كانو 

مها إلزامیة الاستثمار بالشراكة مع ، أصبح المستثمرین الأجانب خاضعین لمجموعة من القیود أه2009

، وإلزامیة اللجوء للتمویل المحلي وإعطاء الأولویة للمنتوج الوطني، بنسبة أعلى لهذا الأخیرمستثمر وطني

وفي الأخیر تم تحریر الاستثمار في باقي القطاعات غیر الاستراتیجیة وتم الإبقاء على القاعدة بالنسبة 

  كن اعتبار حریته في ـــــتثمر الأجنبي فقط دون الوطني، الذي یمـــــــــــسبة للمسیة وبالنــــــــــــللقطاعات الاستراتیج
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  .الاستثمار أوسع من حریة استثمار المستثمر الأجنبي

  :للنتائج التالیةهذه وبذلك نتوصل من خلال دراستنا 

مكرسة مرت حریة الاستثمار في القطاعات الاستراتیجیة بمراحل تطورت فیها وأصبحت .1

.حجر الأساس لذلك03- 01، ویمكن اعتبار الأمر إطلاقابهان غیر معترفمعترف بها بعد أن كاو 

الأجنبي، عن ي ـــاعات الاستراتیجیة مختلفة بالنسبة للمستثمر الوطنــــحریة الاستثمار في القط.2

ة للمستثمر الوطني كاملة في حین أن حریة الاستثمار ــــبحیث یمكن القول أن حریة الاستثمار بالنسب

للمستثمر الأجنبي ناقصة ومقیدة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن حریة الاستثمار بشكل عام نسبیة بالنسبة

كلاهما، وهذا ما یشیر إلیه لكلا المستثمرین نتیجة الشروط العدیدة التي لازالت موجودة ویخضعان لها

ضحة وغیر محددة المشرع بقوله في ظل احترام التشریع والتنظیم المعمول بهما، والتي تبقى غیر وا

.بشكل یسمح بفهم مجال حریة الاستثمار بدقة

ن اعتراف المشرع بحریة الاستثمار متذبذب وغیر مستقر وواضح، خاصة بالنسبة للمستثمر إ.3

الأجنبي، فتارة یفتح المجال لحریة الاستثمار دون أي قیود تذكر، وتارة یقید هذه الحریة بالنسبة للمستثمر 

للمستثمر الوطني، وتارة یعود ویفتح المجال لكلاهما، مما یعني عدم إمكانیة الأجنبي ویفتح المجال

.التأكد من موقف المشرع الجزائري، بحیث یرتبط ذلك غالبا بالوضع الاقتصادي والسیاسي للبلد

قد تطورت في الجزائر یمكن القول على العموم أن حریة الاستثمار في القطاعات الاستراتیجیة .4

، حیث تم تكریسها بعدما كانت ممنوعة، وتم الاعتراف للمستثمر الأجنبي الوقت الحاليفي بشكل كبیر

.، رغم القیود المفروضة علیهبعدما كان لا یحلم بالاستثمار في هذه القطاعاتبحریة الاستثمار فیها 

  :ومن خلال النتائج المتوصل إلیها یمكن تقدیم جملة من التوصیات كالتالي

یاسة واضحة بخصوص الاستثمار الخاص والاستثمار الأجنبي بالأخص، على المشرع تبني س.1

تتسم بالاستقرار والانفتاح على الاقتصاد العالمي، وتفادي التردد والتراجع المستمر بما یفقد الثقة في 

.ا القانونیة ومدى ضمانها لحریة الاستثمار في الجزائرهسیاسة الدولة وفي نصوص

ها التشریعیة والتنفیذیة الاستقرار في موقفها من حریة الاستثمار ینبغي على الجزائر بمؤسسات.2

الأجنبي بما یخدم مصالح الدولة الاقتصادیة والاجتماعیة وبما یجذب الاستثمار الأجنبي، سواء بتكریس 

حریة الاستثمار التامة دون أي قیود وهذا قد لا یخدم الاقتصاد الوطني، أو بتحدید القیود الواردة على 

الاستثمار الأجنبي بشكل واضح ودقیق، بدلا من وضع نصوص واسعة یكتنفها الغموض وعدم حریة

الوضوح، مثل ضرورة احترام التشریعات المتعلقة بالنشاطات المقننة أو الخاصة بحمایة البیئة، زیادة على 

.عدم استقرارها، مما یجعل تحدید مجال حریة الاستثمار غیر ممكن
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ت المعتبرة استراتیجیة، بموجب نصوص موحدة وشاملة لكل یجب تحدید كل النشاطا.3

القطاعات، سواء تلك التي یحكمها قانون الاستثمار العام أو قوانین أخرى على غرار القطاع المالي 

والمصرفي وقطاع المحروقات والتأمینات بشكل یغلق مجال التأویلات والتفسیرات حول مدى اعتبار هذه 

.لا وبالتي تطبیق القیود المتعلقة بها علیها من عدمهالنشاطات استراتیجیة أم 

لا یجب الاقتصار في تكریس حریة الاستثمار في القطاعات الاستراتیجیة على مجرد السماح .4

بالولوج والاستثمار في هذه القطاعات، ولكن یجب أن یكون ذلك في ظل إجراءات سیاسیة وقانونیة 

ات ومراحل الاستثمار في هذه القطاعات من مختلف القیود التي وتنظیمیة متكاملة من شأنها تحریر إجراء

تجعل من هذه الحریة مفرغة من فحواها وبالتالي لا معنى لها ولا هدف من إقرارها، ودون إهمال جانب 

.حمایة الاقتصاد الوطني الذي یعتمد بشكل أساسي على هذه القطاعات
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  :الهوامش

الصادرة بتاریخ 50المتعلق بالاستثمار، ج ر ج ج عدد 2022جویلیة 24المؤرخ في 18- 22القانون رقم .1

.2022جویلیة 28

حریة التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار "على أن 1996نوفمبر 28من دستور37نصت المادة .2

  .1996دیسمبر 08الصادرة في 76، ج ر ج ج عدد "القانون

حریة الاستثمار والتجارة معترف بها، وتمارس في إطار "على أن 2016من دستور  43نصت المادة .3

المتضمن التعدیل الدستوري، ج ر ج ج عدد 2016مارس 06المؤرخ في 01-16القانون رقم ، "القانون

.2016مارس 07الصادرة بتاریخ 14

: اف بها فقط كالتاليبضمانها بدلا من الاعتر على حریة الاستثمار ، 2020دستورمن 61نصت المادة .4

التعدیل الدستوري المصادق علیه ،"حریة التجارة والاستثمار والمقاولتیه مضمونة، وتمارس في إطار القانون"

، ج 2020دیسمبر 30المؤرخ في 442-20الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 2020نوفمبر 01في استفتاء 

.2020دیسمبر 30الصادرة في 82ر ج ج عدد 

  .11، ص 1998رم، الحریات العامة وحقوق الانسان بین النص والواقع، دار المنهل اللبناني، بیروت، عیسى بی.5

تیورسي محمد، الضوابط القانونیة لحریة التنافسیة في الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر ، .6

  . 103-102، ص ص 2013

تكریس دستوري وتقید تشریعي، المجلة النقدیة، كلیة : جزائريحریة الاستثمار في القانون الأوبایة ملیكة، .7

  .345، ص 2022، 01العدد 17الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، المجلد 

الاقتصاد بالعربي، موقع إلكتروني متخصص في المفاهیم الاقتصادیة.8

myinarabic.com/https://www.econo 17:15الساعة 12/01/2023تم الاطلاع علیه یوم.  

، ج ر ج ج 2020المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2020جوان 04المؤرخ في 07-20القانون رقم .9

.2020جوان 04الصادرة بتاریخ 33عدد 

، ج ر ج ج عدد 2022ة المتضمن قانون المالیة لسن2021دیسمبر 30المؤرخ في 16-21رقم قانون .10

  .2021دیسمبر 30الصادرة بتاریخ 100

، الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1989فیفري 23الموافق علیه في الاستفتاء الشعبي لـ 1989دستور .11

.1989مارس 01الصادرة في 09،  ج ر ج ج عدد  1989فیفري 28المؤرخ في 18–89

53المتضمن قانون الاستثمارات، ج ر ج ج عدد 1963لیة جوی26المؤرخ في 277-63القانون رقم .12

  .1963أوت 02الصادرة بتاریخ 

80المتضمن قانون الاستثمارات، ج ر ج ج عدد 1966سبتمبر 15المؤرخ في 284-66الأمر رقم .13
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  .1966سبتمبر 17الصادرة بتاریخ .14

یة الجزائریة الدیمقراطیة المتضمن دستور الجمهور 1976نوفمبر 22المورخ في 97-76الأمر رقم .15

  .1976نوفمبر 24، الصادرة بتاریخ 94الجزائریة، ج ر ج ج عدد 

تثمار الاقتصادي الوطني الخاص، ج ر ج ــــتعلق بالاســـــــالم1982أوت 21المؤرخ في 11-82القانون رقم .16

  .1982أوت 24الصادرة بتاریخ 34ج عدد 

مبدأ قانوني إلى مبدأ دستوري، السیاسة العالمیة، كلیة الحقوق من : بن عمیروش ریمة، حریة الاستثمار.17

  .102ص ، 2017، دیسمبر 02العدد والعلوم السیاسیة، جامعة بومرداس،

المتعلق بتوجیه الاستثمارات الاقتصادیة الخاصة 1988جویلیة 12المؤرخ في 25-88القانون رقم   .18

.1988یلیة جو 13الصادرة بتاریخ 28الوطنیة، ج ر ج ج عدد 

الصادرة 16، المتعلق بالنقد والقرض، ج ر ج ج عدد 1990أفریل 14المؤرخ في 10-90القانون رقم .19

  .1990أفریل 18بتاریخ 

64المتعلق بترقیة الاستثمار، ج ر ج ج عدد 1993أكتوبر 05المؤرخ في 12-93المرسوم التشریعي رقم .20

  .1993أكتوبر 10الصادرة بتاریخ 

على أن هناك نوعین من النشاط 12-93من المرسوم التشریعي 49الجزائري من خلال المادة أكد المشرع.21

استغلال ونقل المحروقات ونشاط عنلا یخضعان لأحكام قانون الاستثمار وهما نشاط البحث والتنقیب 

حكام السابقة تلعى جمیع الأعدا القوانین المتعلقة بالمحروقات "، حیث نصت على أنه المحروقات بالأنابیب

". ...المخالفة لهذا المرسوم التشریعي

المتعلق بتوجیه الاستثمارات الاقتصادیة الخاصة 1988جویلیة 12المؤرخ في 25-88القانون رقم .22

  .1988جویلیة 13الصادرة بتاریخ 28الوطنیة، ج ر ج ج عدد 

  .346أوبایة ملیكة، المرجع السابق، ص .23

الصادرة 47ج ج عدد المتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر2001أوت 20المؤرخ في 03-01الأمر رقم .24

.09-16بالقانون رقم جزئیا ، الملغى 2001أوت 22بتاریخ 

تنجز الاستثمارات في حریة تامة مع مراعاة التشریع : "على أنه03-01من الأمر 04نصت المادة .25

  ...."والتنظیمات المتعلقة بالنشاطات المقننة وحمایة البیئة

عیبوط محند وعلي، الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر .26

  .77-76، ص ص 2012

تعد النشاطات المقننة نشاطات اقتصادیة مفتوحة أمام الاستثمار الخاص، لا "حسب الأستاذ بن ناجي شریف.27

یفائه لكل الشروط المطلوبة والحصول على كل الموافقات الإداریة یستطیع الالتحاق بها ومزاولتها إلا بعد است.28
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، وأمام استناد تحدید المجالات التي ترتبط بها هذه النشاطات والمهن على معاییر عامة، توسعت "المفروضة.29

مجالاتها كثیرا بشكل جعلها یمكن أن تمس كل فروع النشاط الاقتصادي، ولن یخرج من نطاقها إلا قطاعات 

  ".دیة قلیلة جدااقتصا

BENNEDJI-Cherif , La notion d’activités réglementées, Revue Idara , N°02,
Alger 2000, p33.

  .357نقلا عن أوبایة ملیكة، المرجع السابق، ص 

  .106-105بن عمیروش ریمة، المرجع السابق، ص ص .30

، ج ر ج ج 2009ة التكمیلي لسنة المتضمن قانون المالی2009جویلیة 22المؤرخ في 01-09الأمر رقم .31

  .2009جویلیة 26الصادرة بتاریخ 44عدد 

  .78عیبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص .32

  .347أوبایة ملیكة، المرجع السابق، ص .33

الصادرة 46المتعلق بترقیة الاستثمار، ج ر ج ج عدد 2016أوت 03المؤرخ في 09-16رقمالقانون.34

  .18-22ى بالقانون رقم ، الملغ2016أوت 03بتاریخ 

، ج 2016المتضمن قانون المالیة لسنة 2015دیسمبر 30المؤرخ في 18-15القانون رقم من 66المادة .35

  .2015دیسمبر 31الصادرة بتاریخ 72ر ج ج عدد 

في مجال الاستثمارات الأجنبیة وفقا للقانون ) %49- %51(أنظر خلاف فاتح، إلغاء قاعدة الشراكة الدنیا .36

، العدد 06زائري، مجلة إیلیزا للبحوث والدراسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، المجلد الج

  .95، ص 2021، 02

37. Doing Business 2020,World Bank Group, Comparing Business Regulation In 
190 Economies.

https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/pdf/db2020/Doing-
Business-2020_rankings.pdf   consulté le 17/01/2022 à 16 : 30

38. 2020 Index of economic freedom, annual report of Heritage Foundation. 
https://www.heritage.org/index/country/algeria consulté le 15/01/2022.

، ج ر ج ج عدد 2020المتضمن قانون المالیة لسنة 2019دیسمبر 11المؤرخ في 14-19قانون رقم ال.39

  .2019دیسمبر 30الصادرة بتاریخ 81

على 2022المعدلة بموجب قانون المالیة لسنة 2020من قانون المالیة التكمیلي لسنة 49نصت المادة .40

باستثناء نشاط استیراد المواد الأولیة والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البیع على حالتها وتلك التي : "أنه.41

قانون المالیة التكمیلي لسنة ... من 50دة في المادة تكتسي طابعا استراتیجیا التابعة للقطاعات المحد
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فإن أي نشاط آخر % 51، التي تظل خاضعة لمشاركة المساهمین الوطنیین المقیمین بنسبة تبلغ 2020

".لإنتاج السلع والخدمات مفتوح للاستثمار الأجنبي دون الالتزام بالشراكة مع طرف محلي

المحدد لقائمة النشاطات التي تكتسي طابعا 2021أفریل 17المؤرخ في 145-21المرسوم التنفیذي .42

  .2021أفریل 22الصادرة بتاریخ 30استراتیجیا، ج ر ج ج عدد 

المتعلق بالنقد والقرض، 11-03المعدل والمتمم للأمر رقم 2010أوت 26المؤرخ في 04-10الأمر رقم .43

  .2010سبتمبر 01الصادرة بتاریخ 50ج ر ج ج عدد 

79المنظم نشاطات المحروقات، ج ر ج ج عدد 2019دیسمبر 11المؤرخ في 13-19رقم القانون.44

  .2019دیسمبر 22الصادرة بتاریخ 

لا یمكن لأي كان أن یقوم بنشاطات ":السابق ذكره على أنه13-19من القانون رقم 07تنص المادة .45

  ".لك وفقا لأحكام هذا القانونومالم یرخص له مسبقا بذ.... المحروقات مالم تتوفر فیه القدرات،

  197عیبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص .46

.105ص بن عمیروش ریمة، المرجع السابق، .47

  


